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الملخـــــص:  
     تنتهي الدعوى الجزائية بجميع مراحلها إما بصدور حكم يبرئ المتهم من التهم المنسوبة إليه 
أو تنتهي بصدور حكم يدينه عن الأفعال التي ارتكبها مما يق�ضي النطق في حقه بالعقوبة المقررة 

قانونا لتلك الجريمة المرتكبة  .
       والعقوبة كما نعلم يستنفذ محتواها بشكل طبيعي فيق�ضي المتهم مدة العقوبة المقررة له في 
المؤسسة العقابية ،وقد يتوقف تنفيذها بأي سبب من الأسباب القانونية مما يجعل انقضائها 
اضطراريا وليس عاديا ،سواء قبل الشروع في تنفيذها أو بعد م�ضي مدة من تنفيذها ففي كل 
الحالات تنق�ضي العقوبة المحكوم بها على المتهم الأمر الذي قد ينعكس سلبا على حقوق المجني 
عليه الضحية الفعل المرتكب في حقه في التعويض المالي الذي يحصل عليه جبر للضرر الذي 
أصابه جراء الجريمة فانقضاء العقوبة في الحالات الغير عادية قد تخلف آثار مختلفة بالنسبة 
للضحية بصفة مباشرة أو غير مباشرة مما يجعلنا أمام معضلة عدم توازن بين أطراف الدعوى 

الجزائية الأمر الذي يخلف شعورا لدى الضحية بعدم الثقة و الأمان داخل المجتمع الواحد .
الكلمات المفتاحية : انقضاء العقوبة – ضحية – تعويض .

 Résumé:
      Les condition du fin de la punition et farina dans tous ces tapes, soit lorsque un 
jugement entéra l’accusé des ses actes.
Elle sera fini par un jugement qui lui accuse cela dire qu’il va passer la punition qui 
est organize pour cette crime.
La punition se fait normale.le culpable passera le temps de la punition au prison 
,mais elle peurra finir dans des cas réguliaire et ce la fait que sa finition est obligatoire 
et n’est pas normale soit avant l’esccussion ou moment de la punition.dans tous les 
cas la punition se terminera cela se reflexe sur l’enoncent.le remborssement.
La punition se terminera dans les cas innormal se divers.
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مقدمــــة :
           بمجرد الانتهاء من محاكمة المتهم مرتكب الجريمة ، ينطق القا�ضي بالعقوبة  المقررة قانونا 
والمقابلـة لذلك الفعل ، فيكون مصير المدان في هذه الحالة أمام وضعين إما أن يق�ضي  مدة 
العقوبة المنطوق بهـا في حكم الإدانة حتى استنفاذ محتواها بصفة كاملة وهو الوضع العادي 
لانقضاء العقوبة ، أو تنق�ضي قبل استنفاذ محتواها وذلك بأن تسقط بأي سبب من الأسباب 
بحيث يصبح حكم الإدانة المقرر للعقوبة كأن لم يكن ،بالنسبــة للماضـي والمستقبل فقط ففي 
الأولى نكون أمام أسبــاب عامـة لسقوط العقوبـة والحالـة الثانيـة نكون أمـام أسباب  الحالة  
خاصة ،لـكن السؤال المطروح  هو ما مدى تأثير تلك الأسباب على حق الضحية في التعويض ؟

أولا : الأسباب العامة وأثرها على حق الضحيـة في التعويض 
يقصد بالأسباب العامة تلك التي تجعل حكم الإدانة، لا أثر لـه حيث يصبح الحكم وكأن لم يكن 

وهي حالات تتحقق في العفو العام وإعادة الاعتبـار.
1- العفـو العـام: 

     العفـو العام أو الشامـل، هو أحد المـجالات المخولة للسلطة التشريعية بموجب الدستور)1( 
فالعفـو العـام لا يصدر إلا بقانون يكون الغرض منه إسدال ستار النسيان على أفعال كانت تعتبر 
جريمة في وقـت م�ضى )2( إذ قد يقع قبل وبعد المحاكمة بحيث يمحو كل ما وقع قبله من جريمة 
وعقوبة ، وهو ما جعل تقريره لا يتم إلا بصدور قانون من السلطة التشريعية يعطل جميـع أثار 
حكم الإدانة، ولهـذا هنـــــــــــــاك شبه كبيـر بين العفو العــام وأسباب الإباحــة من حيث أن كليهما ينزع 
الصــفة الإجراميـة عن الفعــــــــــــل المرتكب ينفي الركـن الشـــرعي عن الجريمة، إلا أن الفـرق يبقى 
قائما بين السببـين، فالعفــــــــــــــــو العام قد يسري على طائفة محددة من الجرائم مثالهـا الجرائم 
الماسة بأمن الدولة أو تلك التي تحدث أثناء الاضطرابات  السياسية في البلاد ، عكس أسباب 
الإباحة فهي تسري على جميـع الجرائم أيا كانت طبيعتـها متى تحققـت حالة من حالات أسبــــــــــــــاب 
الإباحــة المنصـوص عليها قانونا فإن الصفة الإجرامية تسقط عن الفعل المرتكب بقوة القانون.

2- العلة المرجوة من العفو العـام :
إما لتـعذر معالجــة بعض   ، أثار العقوبة الجزائية  إلى مثل هذا الإجراء لإنهـاء  إن اللجـوء         
المسائــل أو الأفعال بالطرق القضائية العادية ، أو تكون هناك ضرورة  ملحة تخص مصلحة 
المجتمع ككل في محو أثار تلك الأفعال المجرمة وتلافـي خطورتها بالعفو العام، فالـظروف التي 
من أجلها وقعت الجريمة قـد تغيرت الظروف السياسيـة أو الاجتماعية وأصبح لا داعي أن تبقى 
كأفعال مجرمة يعاقب عليها القانون. فمصلحة المجتمع تكمن في نسيانها وتجنب أثارها السلبية 

التي قد تترتب عند بقاء العقاب عليها )3(.
3- العفو العام وتعويض الضحية:

      إن أثر العفو العام يؤدي إلى سقوط العقوبة بمجرد صدور القانون الخاص به  و بالتالي 
يسقط حق الدولة في العقاب ، هذا بالنسبة  للجـانب  الجزائي لحكم الإدانة أما بالنسبة للشق 
المدني فالأصل الـعام أن العفو العام لا يمس حق الضحية في حصـوله على تعويض عادل يجبر 
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الضرر الذي لحـق به جراء الجـريمة المرتكبـة )4(، فإن ضرره لازال قائـما بالنسبة للضحية يولـد 
حقا مكتسـبا له في التعـويض يترتب عليـه النتائج التالية :

       إن سقوط العقوبة الجزائية بالعفو العام ، لا يمنع الضحية أو المتضرر من الجريمة من 
الاستمرار في المطالبة بحقوقه المدنية وتعويضه أمام المحكمة الجزائية متى كانت مرفوعة قبل 
صدور قانون العفو أمام المحكمة الجزائية إلا إذا نص قانون العفو على أن المطالبة بالتعويضات 
المدنية يكون أمام المحاكم المدنية فتكون المسألة محسومة بالنسبة للتعويضات المدنية لكن 
الإشكال يثور في حالة ما إذا نص قانون العفو على إسقاط الحقوق المدنيـة بالنسبة للضحية  
فمن أين له أن يستوفي حقه في التعويض ؟ وماهـي الجهة المختصة في هذه الحالة بتعويضه ؟

 في مثـل هذه الحالـة نقـول أن المصلحة العامـة في نسيان الأفعال التي كانت تشكل جريمـة قبل 
صدور قانون العفو العام ، تقت�ضي إسدال السـتار حتى على حق الضحية في التعويض فيصدر 
المشرع قانـون العفو عاما  شاملا كل أثار الحكم الجزائية والمدنية على حد سواء ،ومن العدل في 
هذه الحالة تولى الدولة تعويـض الضحية على ما أصابـه من ضرر جـراء الأفعال المرتكـبة في حقـه 
فمن غير العدل أن يدفـع الضحية ضريبتين في آن واحد ،الأولى بــــوقوع الاعتداء عليه والثانية 
حرمانه من حـقه في التعويـض بجبر الضرر الذي أصابه )5(. هذا من جهة ومن جهة أخرى كان 
يتعين على المشرع تحديد الجرائم التي يكون حق العفو العام من حق الضحية مثل جرائم 
،فمما لا شك فيـه أن المتضرر الأول من تلك  ،الاغتصاب  القتل   ، ،السرقـة  الضرب والجرح 
الجرائم هو المجني عليه أولا ثم ذويـه ثانيـا إذ يبقـى هو صاحب الحق في العفو والصفح وله الحق 
في المطالبة بتسليط العقاب الجزائي والمدني وليست الدولة ، أمــا الجرائـــــــــــــــم التـي تشكل خطـــــــــــــــرا 
وتلحق ضررا بأمـن واستقـــرار الدولة، كالأفعـال التي ترتكــــــــــب في حالـة الاضطرابات السياسيـة 
والاجتماعية  فلــــــــها أن تصدر العفـو عنها متـى شاءت وبالشـروط التي تــراها مناسبــة لمحو آثـار 
تلك الجرائم ، وهو مـا تـم تجســيده فعـلا في للجزائـــــــــــــــر من خلال القانون رقم 20-90 المــؤرخ في 
15/08/1990المتعلق بالعفو الشامل الصادر بمناسبة الأحداث التي جرت مابين الفترة الممتدة 
الأضرار التـي  ومن آثاره استفـادة الضحـايا من التعويضـات جراء   1989 إلى غايـة   1980 سنة 
منه رغم صدور قانـون العفـو فإنه لم يتم حرمان ضحـايا   09 لحقت بهـم وهذا طـبقا للمادة 
99- 08 المتـعلق بالوئام  تلك الأعمـال التخريبية من حقهم في التعويض، ثم تلاه القانون رقم 
يبـين من   99-47 المدني والتكفل بضـحايا الإرهاب فتطبيقـــــــــــا له صدر مرسوم التنفيذي رقــم 
هم الأشخاص الذين يعتبـرون ضـحايا إرهاب يستحقون التعويض أو لا فتنص المادة 02 منه 
›› يعتبر ضحية عمل إرهابي كل شخص تعرض لعمل ارتكبه إرهابي أو جماعـــة إرهابية يؤدي إلى 
)6(. ثم بعد ذلك صدر ميثاق المصالحة الوطنيـة الذي  الوفاة أو إلى أضرار جسدية أو مادية‹‹  
كان بمثابة عفو عام  على الجرائم الإرهابية المرتكـبة في العشرية السوداء و من بين المسائل التي 
تطرق إليها مسألة التكفل بضحايا الإرهاب عن طريق إنشاء صندوق خاص بتعويض ضحايا 
الإرهاب موضحا في الفصل السابع )07( من المرسوم التنفيذي رقم 99/47 على كيفيات سير 
:›› يفتح في كتابات أمين الخزينة الرئي�ضي  102على أنه  عمل صندوق التعويض  فتنص المادة 
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حساب رقمه 075- 302 وعنوانـه )صندوق تعويض ضحايا الإرهاب ( والآمر بالصرف الأول من 
هذا الحساب الرئي�ضي هو وزير الداخلية )7(.

إعادة الاعتبار وأثره على تعويض الضحية :
       رد الاعتـبار أو إعادة الاعتبار كما يسميـه المشرع الجزائري في المادة 676 من قانــون الإجـراءات 
الجزائية ، يعتبر أحد أسباب انقضاء العقوبـة الجزائية فيعرف :››على أنه إزالة أثر حكم الإدانة 
ومـحو آثاره بالنسبة للمستقبل بحيث يصبح الشخص المحكوم عليه بعد حصوله على رد 
الاعتبار كأن لم يدان يتبين من هذا التعريف أن رد الاعتبار، يكـون بعد تنفيذ العقوبة كليـة 
أو جـزء منها أو بعد مرور زمن التقادم على العقوبة عكس العفو العام الذي قد يحكم به قبل 
أي أثناء سيـر الدعـوى العمومية أو قد يصدر بعد صدور حكم الإدانة  صدور حكم الإدانة  
الناطق بالعقوبة المقررة للمتهم ، فكما سبق  وأن قلنـا أن من آثار العفو العام هو محو الصفة 
الإجرامية عن الفعل بالنسبة للما�ضي  والمستقبل )8( أما في رد الاعتبار فانقضاء العقوبة يسري 
بالنسبة للمستقبل فقط ، كما ننوه إلى أن الصفة الإجرامية للفصل لا تسقط  إذ يبقى الفعل 

يمنعه القانون.
4- مبــررات رد الاعتبار :

،والمتمثلة في رفع  يشتــرك رد الاعتبار والعفو في العلــــــــــة من تقريرهما  من طرف المشرع         
آثار الجريمة التي تلحق بالمحكوم عليه وجعلها طي النسيان ،حتى يستعيد مكانتـه في المجتمع 
بإعطائه فرصة أخـرى للاستقامة والاندماج من جديد في أواسط المجتمـــــــــــع ، ومن آثاره الجزائية 
)9(. ورد الاعتبـــــار يصبح حقـا مكتسبا  هو عدم احتسابـه كسابقة قضائيــــــــة في العود والتكرار 

للمحكوم عليـه متى توافرت شروطـه سواء كان بقوة القانون أو عـن طريق القضاء )10( .
5- أثر رد الاعتبار على تعويض الضحية:  

      تجدر الإشارة إلى أن رد الاعتبار ، ينقسم إلى نوعين قانوني وقضائي  فالأول نص عليه في 
المادة 677 من قانـون الإجــراءات الجزائية الجزائــــــــري )11( حيث حدد فيه الشرط الزمـني لانقضاء 
العقوبــــة ، حتى يرد اعتبار المحكوم عليه بقوة القانـون دون الإشـارة وجوب الوفـاء بالالتـزامات 
المدنيـة وتأديتـها لضحـية الجريمة المرتكبة ،مما يجعل أثره يمتد فقط للعقوبة الجزائية  سواء 
كانت عقوبة بدنية كالحبس أو مالية كالــــــــــــــغرامات  والمصاريف القضائيـة دون العقوبات المدنية، 
بينما في الثاني – رد الاعتبـــــــــار القضائي – نجد أن الطلب قيد بشـــــــرط تـقديم المحكوم عليه ما 
يثبـت أنه  قـام بتسديـد حقـوق الغيـر المدنيـة الخاصـة بالتعويـض الـذي يدفع للضحية وهو ما 
)12( أو يقدم دليـل على الإعفـاء منها ،  683 من قانون الإجـراءات الجزائيــــــــــة  نص عليه في المادة 
فلا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار عـلى المتضرر فيما يتـعلق بتأدية الالتزامــــــات المدنيــة فالعــــــلة منه 
واضحــــــــــة وهي نية إدماج المحكــوم عليه  من جديـد في المجتمـع ، ولا يكتمل ذلك إلا إذا تم جبر 

الضرر الذي لحق بالضحية من الجريمة . 
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ثانيا : الأسباب الخاصة  وأثرها على حق الضحية في التعويض  
تـوصلنـا إلى أن الأسباب العامـة     كــــــما سبـــــــــق الإشارة إليـه عند تطرقنـا للمجموعـــــــة الأولى، 
لانقضـاء العقوبـة كمبدأ عـام لا على حد ما على حـق الضحية في التعويض إلا في بعـض الحالات 
، حتى وإن كان أثرها يمتد إلى حكم الإدانة نفسه وذالك  بعــض الحالات الاستثنائية  إلا فـي  

بإسقاطه .فمـاذا عن الأسبـاب التي نحن بصدد التطرق إليها في هذا المبحث ؟
:la grace 1- العفو الخاص 

       العفو الخاص يعتبر منحة يختص بها رئيس الجمهورية  بموجب الدستور وبالتحديد في نص 
المادة 77 فقرة 7 والتي تنص :›› على أن رئيـس الجمهورية له حق إصدار العفو وحق تخفيض 
العقوبات أو استبدالـها ›› يتضح من خلال هذا النص أن العفو الخاص هو حق فردي لرئيس 
الجمهورية يستأثر به وحـده دون غيره والعفو الخاص هو إجراء يستهدف من وراءه إما إبدال 

العقوبة أو إسقاطها كليـا أو جزئــيا بعد صدور حكـم الإدانة )13( .
2- العلة من العفو الخاص  :

       يصدر العفو الخاص في المناسبات الوطنية أو الدينية ليشمل شخص معين أو فئة معينة من 
المحكوم عليهم يخضع للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية من أجل غايـات إصلاحية تخص 
أو تخص حكم  المحكـوم عليه لي يندمـج في المجتمع بمسامحته عن الأفعال التي قد ارتكبها، 
الإدانة في حالة الأخطاء القضائية التي قد تقع فلا يكون هناك سبيل للسلطة القضائية سوى 
سبيل العفو الخاص لتدارك تلك الأخطاء رغم المبالغة في إصداره إذ لا تخلو مناسبة دينية أو 

وطنية من إصدار العفو الخاص .
       وفي الحقيقة لا يوجد نص في التشريع الجزائري ، ينص على الحق في العفو الخاص أو يبين 
حدوده ومداه  فهـو حق مطلـق لرئيـس الجمهـورية لا يخضـع لأي قيـد أو شرط أو رقابة ولهذا لم 
يعـنى القانـون بتنظيـمه بنصوص قانونيــة إذ يخضع موضـوع العفـو الخاص بيـان نــوع الجرائـم 

والعـقوبات التي يشملـها نظـام العفـو الخاص وعادة ما يصدر عن طريق مرسوم رئا�ضي.
قد يتخذ العفو الخاص عدة صور ،إما يكون في شكل إعفاء من العقوبـة بصفة كلية أو يأتي في 

صورة استبدال عقوبة أشد بعقوبة أخف أو تخفيض العقوبة جزئيا )14( .
      وتجدر الإشارة ،أنه مـن بين شروط تطبيق نظام العفو الخاص هو أن يكون الحكم الصادر 

بالإدانـة نهائيا  عكس العفو الشامل ،الذي قد يمس الدعوى العمومية في أولها أو آخرها .
       3- أثر العفو الخاص على تعويض الضحية:

       تنصرف آثار العفو الخاص، إلى العقوبة الجزائية دون أن يمتد إلى الجريمة كما هو الحال في 
العفو العام ، فأثـره يمس العقوبـات الأصلية دون الفرعية .

، تضل تخضع لمبدأ تعويض  أما الحقوق الشخصية والالتزامات المدنية اتجاه الضحية        
المضرور من الجريمة سواء حكمت به المحكمة الجزائية متى كانت الدعوى المدنية قد طرحت 
عليها قبل صدور مرسوم العفو، أو قضت به المحكمة المدنية بعد رفع الدعوى المدنية أمامها 

بعد صدور مرسوم العفو )15(.
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فحقوق الضحية في التعويض تبقى محفوظة ولا تتأثر بصدور العفو الخاص مهما كان مهما كان 
مداه بالنسبة للعقوبة الجزائية.

      4 - التقــــــــــادم :
       التقادم أو مرور الزمن كما يسميه البعض، هو سبب من أسباب عدم تنفيذ العقوبة وبالتـالي 
سقوطـها بمـرور فترة زمنية محددة ، ونظـام التقادم يستند في تقريــره إلى مبدأ السياسة الجنائية 
الحديثة لاعتبارات منـها عدم الجدوى من توقيع العقاب على المحكوم عليه بعد مرور مدة  من 
الزمن فمصلحة المجتمع تقت�ضي عندها عدم العـودة إلى أفعال قد نسيـها الجميع فيكـون من 

الأولى عدم إثارتـها من جديد تجنبا لعواقب يصعب تجنبـها أو أفعال يصعب إثباتها )16(.
5- العقوبات القابلة للتقادم :

يســري نظام التقــادم، على العقوبـات الأصلية التي تستـلزم تنفـيذها أعمـالا إيجابيـة أي تخص 
كسجن  الأعمـال والإجراءات التي تتخذ ضد المحكوم عليه أو على ماله كالعقوبات البدنية  
والحبس أو العقوبات المالية كالغـرامة ، فهي كـلها عقوبــات يمكن أن تنق�ضي بالتقـادم يستثنى 
بالأفعــال الموصـوفـة بالإرهابــية والتخريبيـة فإنها لا تتقـادم  من هذا لمبـدأ العقوبات المتعلـقة  

بمـرور الزمــن طبقا لنص المادة 612 مكرر من قانـون الإجراءات الجزائية .
      أما العقوبات التكميليـة ، كالمصادرة العينية للأشياء المضبوطة فلا يمسها مرور الزمن لأن 
تنفيـذها يسري فور صدور حكم بها نفس الحكم بالنسبة للتدابير الأمنيـة والاحترازية  المانعة  
من ممارسة الحقوق المدنـية والسياسية للمحكوم عليه، فاختفائه لا يحول عن الحكم بها كما 
أن مرور الزمن عليها لا يؤثر عليها فهي تنتج أثرها فور صدور الحكم بها حتى وإن لم يتخذ فيها 

إجراء تنفيذي .
 615 إلى   613 النص عليها في  إن العقوبات الأصلية التي يمكن أن تنق�ضي بالتقادم تم        
من قانون الإجراءات الجزائية ، ففي المواد الجنائية تتقادم العقوبة فيها بم�ضي عشرين سنة 
ابتداء من صيرورة الحكم نهائيا وتتقادم في مواد الجنح بم�ضي خمس سنوات كاملة ،وفي مادة 

المخالفات  تنق�ضي العقوبة بمرور سنتين كاملتين متى صار الحكم نهائيا .
6- أثر التقادم على تعويض الضحية : 

وجهت لنظام التقادم عدة انتقادات من حيث أنه نظام يسمح بإفلات المجرمين من          
العقاب بمرور مدة زمنية معينة ،وهو ما يتنافى مع مبدأ الردع الذي تتصف به العقوبة الجنائية 
وهناك من يعتبره تقاعس من طـرف الجهات القضائية في تطبيق القانون والعقاب الواجب على 

المحكوم عليه فلا يجوز إعطائه فرصة للإفلات بفعلته من العقاب المناسب )17(.
هناك من يـرى أن سقوط العقوبة  مــاذا عن أثـر التقادم على حقوق الغير كالضحية؟         
الجنائيـة بالتقـادم يـؤدي بالضرورة إلى سقوط  التعويضات المدنية متى كانت الدعوى المدنية 
تابعة للدعوى الجزائية ، وطرحت أمام نفس الجهة مصدرة حكم الإدانة وهو رأي سليـم من 
الناحية القانونيـة  والمنطقيـة إلى جانـب هذا الرأي هناك  من يقول بخضوع الالتزامات  المدنية 
للتقادم المدني حتى وإن كانت للضحية ،فتقادم العقوبة لا تأثير له عـلى التعويض وهو ما أكد 
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عليه المشرع الجزائري في المادة 671 من نفس القانـون إذ تنص على أن  تقـــــــادم العقوبات المدنية 
المق�ضي فيه بصفـة نهائية وفـق  واكتسبت قوة ال�ضيء  التي صدرت بمقت�ضى أحكام جزائية  

قواعد التقادم المدني )18(.
     7- وفـاة المحكـوم عليـه :

       تعد وفاة المحكوم عليـه أحد الأسباب لانقضاء العقوبة ،فمـن خلاله يسقط  حق الدولـة 
في تنفيـذ العقاب عليه ،وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذا السبب اعتبره المشرع الجزائري سبب 
لم يــرد ذكره في  العقـوبة أيضا   الدعوى العمومية وليس سببا لانقضاء  من أسباب انقضاء 
قانون العقوبات ،عكـس بعض التشريعـات العربــية كالتشريع الأردني الذي نص عليه في قانون 
العقوبات وبالتحديد في المادة 49 منه بقوله أن وفاة المحكـوم عليه تعد سببا لانقضاء العقوبة 
)19(. وهو ما يأخذ على التشريع الجزائري إهماله النص على مثل هذا السبب لانقضاء العقوبة 

واكتفائه فقط بالنص على العفو العام وتقادم العقوبة ورد الاعتبار، فيتعين على المشرع تدارك 
هذا النقص نظرا للآثـار التي يمكن أن تترتب على وفـاة المحكوم عليـه بعد صيرورة الحكم نهـائـيا .

  8- أثر وفاة المحكوم عليه على العقوبة الجزائية :
،وبالتبعية تسقط العقوبات  ينق�ضي حق الدولة في تنفيذ العقاب  بوفاة المحكوم عليه         
البدنية سواء كانت أصلية أو تبعية فمبدأ شخصية العقوبة يقتـ�ضي تنفيذها على حكم عليه 
دون أن ينتقل حق العقاب إلى الغير أو ورثـة المحكوم عليه لأن العقوبة إذا على شخص مرتكب 

الجريمة لا تحقق غرضها  الذي من أجله وجدت فالوفـاة تنهي جميع أنواع العقوبات .
9- أثر وفاة المحكوم عليه على حق الضحية في التعويض:

      إن وفاة المحكوم لا يحول دون تنفيذ الالتزامات المدنية المحكوم بها عليه قبل الوفاة  لمن 
أصابه ضرر من الجريمة المرتكبة، إذ المطالبة بهذا الحق ينتقل إلى ورثة المحكوم عليه فالالتزام  
بالتعويض يعتبر دينا في تركة المحكوم عليه فيصبح الورثة ملزمون بتعويض الضحية في حدود 

التركة.
 الخاتمـــــة:

       العقوبة حتى تعد منقضية بالنسبة للمحكوم عليه يجب أن ينق�ضي كل ما يترتب عليها 
من آثار، أن لأسـباب انقضاء العقوبة آثار تمتد حتـى إلى الالتزامات  المدنية المتمثلـة في تعويض 
،ولا ينحصر أثرها على الحكم الجزائي فقط فهناك من الأسباب ما نجده لا يمس  الضحية 
الالتزامات المدنية بأي شكل من الأشكال إذ يبقى حق الضحية محفوظ في التعويض كما هو 
مقرر في العفو الخاص والتــقادم  ورأينا أن هناك أسباب أخرى قد تمس بهذا الحق إما بسبب 
،أو بسبب  ، كما هو الحال في العفو العام عندما يأتي شاملا الالتزامات المدنية أيضا  قانوني 
حالة المحكوم عليه كما هو الحال بالنسبة لوفاة المحكوم عليه الذي لم يترك تركـة ففي كل 
الحـالات يجب على الدولة التكفل بإنصاف ضحايا الجريمة في التعويض من الضرر اللاحق بهم 
عن طريـق إنشـاء صناديـق خاصة بتعويض ضحايا الجريمة الذين لا يجدون سبيلا لتعـويضهم 

سوى هذا الطريق. 
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